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عامتوزيع 
 عربي
الأصل: انكليزي

 نشـرة إعلاميــة

  

 

 

  وردت من ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٩رسالة مؤرخة 
  البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية لدى الوكالة
 حول تقرير المدير العام بشأن تنفيذ الضمانات في إيران

 

  

 

دى  ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٩تلقّت الأمانة رسالة مؤرخة   -١ ران الإسلامية ل من البعثة الدائمة لجمھورية إي
ود  اق الضمانات المعق الوكالة، تتضمّن مذكرة إيضاحية من البعثة الدائمة حول تقرير المدير العام بشأن "تنفيذ اتف

رارات مجلس الأمن في جم ا في ق ام ذات الصلة المنصوص عليھ ة بموجب معاھدة عدم الانتشار والأحك ھوري
  ).٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٥(بتاريخ  GOV/2014/43إيران الإسلامية"، الوارد في الوثيقة 

م طيّه للإحاطة نص الرسالة وأيضاً، بناءً على طلب البعثة الدائمة، نص المذكرة الإيضاحية.  -٢  ويعمَّ
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INFCIRC/868 
  الملحق

 البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية
 لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  
  ٢٠١٤/١٥٥م المرجعي الرق

  
ة،  تھدي البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطيب تحياتھا إلى أمانة الوكال
دى  ويشرّفھا أن ترجو منھا تعميم نص المذكّرة الإيضاحية المرفقة من البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية ل

ة الوكالة حول تقرير ال ران الإسلامية (الوثيق ة إي ذ الضمانات في جمھوري ام بشأن تنفي دير الع  GOV/2014/43م
ة ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٥بتاريخ  ة النشرات الإعلامي ة ضمن فئ ة إعلامي دول الأعضاء، ونشرھا كوثيق ى ال ) عل

INFCIRC.وإتاحتھا للجمھور عبر موقع الوكالة الإلكتروني ،  

ة وتغتنم البعثة الدائمة لجمھو ريّة إيران الإسلاميّة لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة ھذه الفرصة كي تعرب لأمان
  الوكالة مجدّداً عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  

  [توقـيع] [ختم]

  ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٩فيينا، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  أمانة جھازي تقرير السياسات
  السيدة آروني ويجيورداني  لعناية:

  أمينة جھازي تقرير السياسات  
  



  

١ 

  مذكّرة إيضاحيّة من البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة
  لدى الوكالة حول تقرير المدير العام بشأن

 تنفيذ الضمانات في جمھوريّة إيران الإسلاميّة

  )٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٥بتاريخ  GOV/2014/43(الوثيقة 

  ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٩

  

  تعليقات عامة:  -أولاً   

إن أنشطة   -١   راراً، ف راراً وتك ة م ام للوكال دير الع ة لا إحسبما أشير إليه في تقرير الم ران النووي ي
  تزال سلمية وتخضع لضمانات الوكالة الكاملة النطاق.

طّ تحريف   -٢   ة ولم يتم ق لمية. وتواصل الوكال داً عن الأغراض الس ران بعي ة في إي واد النووي الم
ة خارج المرافق  اكن الواقع ة والأم التحقق من عدم تحريف المواد المعلنة داخل المرافق النووي
في إيران. وقد حُسمت جميع القضايا الست العالقة التي حددتھا الوكالة في "خطة العمل" المتفق 

ين الطرفي ة عليھا ب ى )INFCIRC/711ن (الوثيق أنھا إل رين بش ام السابق تقري دير الع دّم الم ، وق
  ).GOV/2008/4و GOV/2007/58مجلس المحافظين (ضمن الوثيقتين 

 وسبق أن عرضت جمھورية إيران الإسلامية وجھات نظرھا، من خلال نشرات إعلامية سابقة  -٣  
INFCIRCs ة ١ من الوثيق ام ض دير الع ر الم ي تقري ررت ف ي تك رات الت ض الفق أن بع ، بش

GOV/2014/43  بتمبر  ٥بتاريخ دير ٢٠١٤أيلول/س دّمھا الم ارير ق ي وردت أيضاً في تق ، والت
ر تحفّظات إيران القوية على النقاط التالية:   العام من قبل. ومع ذلك، نكرِّ

  من الترتيبات الفرعية) ١-٣مات التصميم (البند المعدل معلو  -ألف

، لكنھا علقت تنفيذه جراء ٢٠٠٣من الترتيبات الفرعية بدءاً من عام  ١-٣قامت إيران طواعيةً بتنفيذ البند المعدل 
ران القرارات غير القانونية التي أصدرھا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (مجلس الأمن الدولي) بحق أنشطة إ ي

  من الترتيبات الفرعيّة الخاصة بھا. ١-٣النووية السلمية. بيد أن إيران تنفِّذ حالياً البند 

  البروتوكول الإضافي  -باء

ه من خلال   -١   تم التصديق علي ى أن ي اً إل لا يمكن اعتبار البروتوكول الإضافي صكاً ملزماً قانوني
دول الأعضاء إجراءات قانونية تنشئھا الدول الأعضاء، وھو ذو طاب د من ال ع طوعي. والعدي

 
رات الإ  ١ ة النش  INFCIRC/823و INFCIRC/817و INFCIRC/810و INFCIRC/805و INFCIRC/804و INFCIRC/786علامي
 INFCIRC/853و INFCIRC/850و INFCIRC/849و INFCIRC/847و INFCIRC/837و INFCIRC/833و INFCIRC/827و
  .INFCIRC/866و INFCIRC/861و INFCIRC/857و INFCIRC/854و



 

٢ 
 

ام  ٥٥( ذ الضمانات لع ر تنفي ه تقري اد ب ا أف اً لم ة وفق ذا ٢٠١٣دول ذ ھ ران، لا تنفِّ ا إي ا فيھ )، بم
ول الإضافي  ذ البروتوك ةً بتنفي ران قامت طواعي أنّ إي ذكير ب ول الطوعي. ويجدر الت البروتوك

نة ( نتين ونصف الس ن س ر م اء٢٠٠٦-٢٠٠٣لأكث دبير لبن ذ  ) كت ن تنفي رغم م ى ال ة. وعل الثق
رة  رَّ ر مب رارات غي اد ق م اعتم د ت ة، فق اء الثق دبير لبن ول الإضافي كت ران الطوعي للبروتوك إي
وذات دوافع سياسية ضد إيران في اجتماعات مجلس المحافظين. ووفقاً للقانون الدولي المعمول 

ي  به، فإنه لا يمكن إجبار دولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف د بصك دول ى التقيّ عل
ول أن يُحوّل صك  ر المقب ذي طابع طوعي، لا سيما صك مثل البروتوكول الإضافي. ومن غي
طوعي إلى التزام قانوني دون موافقة الدولة ذات السيادة. وحسبما جرى التأكيد عليه مجدداً من 

ام  ار لع دم الانتش دة ع تعراض معاھ ؤتمر اس ل م د  NPT/CONF.2010/50( ٢٠١٠قِبَ (المجل
رار  ك الق ا في ذل الأول)) وبموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العام للوكالة بم

)GC(57)/RES/13( إبرام بروتوكول إضافي ھو قرار سيادي لأيّ دولة"، فإن".  

ية   -٢   ه الحاش نصّ علي ا ت اً لم د  ٦٩ووفق ر، فق ود "من التقري دة، تع بات عدي ي مناس د المجلس ف أكَّ
بة  ٢، أنّ الفقرة ١٩٩٢ھا إلى عام أوُلا ، التي تتطابق INFCIRC/153 (Corr)من الوثيقة المصوَّ

ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إلى  ٢مع المادّة  من اتّفاق الضمانات المعقود مع إيران، تفوِّ
حّة  ة (أي ص طة المعلن ن الأنش ة ع واد النوويّ ف الم دم تحري ن ع واء، م دّ س ى ح ق، عل التحّق

ات) (أنظر، الإع ال الإعلان ة (أي اكتم ة في الدول ر معلن ة غي لانات)، وعدم وجود أنشطة نوويّ
رة  ال، الفق بيل المث ى س ة  ٤٩عل ن الوثيق رتين  GOV/OR.864م ة  ٥٤و ٥٣والفق ن الوثيق م

GOV/OR.865"( إلا أنه ليس مطلوباً من الوكالة، بمقتضى اتفاق الضمانات، أن تسعي للتحقق .
دم ن ع دول  م دى ال ي إح ات) ف ال الإعلان ة (أي اكتم ر معلن ة غي طة نووي واد وأنش ود م وج

حق الوكالة وواجبھا حيال ضمان أنه سيتم تطبيق "الأعضاء. والواقع أن اتفاق الضمانات يحدد 
طارية  واد الانش درية أو الم واد المص ع الم ى جمي اق، عل ذا الاتف ام ھ اً لأحك مانات، وفق الض

اً "الخاصة ا مطلق ة أو يقتضي منھ وّل الوكال م يخ افظين ل إنّ مجلس المح ه، ف ي الوقت ذات . وف
حّة  ة (أي ص طة المعلن ن الأنش ة ع واد النووي ف الم دم تحري ن ع واء م ق س ى التحقّ عي إل الس
ر  دول الأعضاء. وتُظھِ ة في إحدى ال ر معلن ة غي الإعلانات)، أو من عدم وجود أنشطة نوويّ

ة  ة نظر شخصية ومجرد تلخيص  GOV/OR.864سجلات الوثيق ذه كانت وجھ بوضوح أن ھ
ا بعض  أدلى به الرئيس خلال اجتماع مجلس المحافظين المذكور، تلاھما تحفظات أعرب عنھ
ة  إن الوثيق ذا ف ان. ل دھا في البي ي جرى تأكي رئيس الت ة نظر ال أعضاء المجلس رافضين وجھ

GOV/OR.864  س، وينبغي اً لأي "تفسير من جانب لا تمثل قراراً اتخذه المجل ألا تكون أساس
ا أن  ات مفتوحة المصدر لا يخولھ ى معلوم ة إل إن وصول الوكال ة أخرى، ف د". ومن جھ واح
اق الضمانات  ا يتجاوز اتف ة بم ديم معلومات أو إتاحة المعاين تطالب إحدى الدول الأعضاء بتق

  الخاص بھا.

ة الصادرة عن مجلس محافظ  -جيم ر القانوني امج القرارات غي دولي بشأن برن ة ومجلس الأمن ال ي الوكال
  إيران النووي السلمي

اق الضمانات، أن  ة الأساسي واتف ام نظام الوكال ى أحك تناداً إل سبق لجمھورية إيران الإسلامية أن أوضحت، اس
رة. وقد أحيلت قضية برنامج إيران النووي الس لمي قرارات مجلس المحافظين بحق إيران غير قانونية وغير مبرَّ



  

٣ 

دولي ذات  رارات مجلس الأمن ال اد ق إن اعتم ياق، ف ذا الس إلى مجلس الأمن الدولي بصورة غير قانونية. وفي ھ
دائمين في  الدوافع السياسية وغير القانونية والجائرة بحق إيران أمر ليس مشروعاً ولا مقبولاً. بل إن الأعضاء ال

دھم بخطة العمل  دولي، من خلال تَقَيُّ ك مجلس الأمن ال أن تل ة ب ة العملي لمّوا بالفعل من الناحي د س المشتركة، ق
ك القرارات غير القانونية الصادرة عن مجلس الأمن  لم تعد صالحة بعد الآن. ومن ثمّ، فإنّ أيّ طلب ناشئ من تل

ر. مه الوكالة ھو طلب غير مبرَّ   القرارات تقدِّ

  المعلومات المفصّلة ومسألة السريّة   -دال

ي للوكا  -١   ام ينبغ ن النظ ابعة م ادة الس ن الم د واو م ا بموجب البن د بصرامة بالتزاماتھ ة أن تتقيَّ ل
ادة  ة والم ي للوكال لاميّة  ٥الأساس ران الإس ة إي ين جمھوريّ ود ب مانات المعق اق الض ن اتّف م

ران  ذكّرات إي د على مقتضيات السرّية. وحسبما جرى التأكيد عليه في م والوكالة، وكلاھما يُشدِّ
ق الإيضاحيّ  يش المراف ات تفت اء عمليّ ا أثن تم جمعھ ي ي ات الت ار المعلوم ي اعتب ابقة، ينبغ ة الس

ة  اقض مع ولاي ا يتن رةً أخرى، وبم ر يتضمّن، م د أنّ التقري رّيّة. بي النوويّة بمثابة معلومات س
ة  مانات (الوثيق اق الض ي واتّف ا الأساس ب نظامھ ة بموج ن )INFCIRC/214الوكال د م ، العدي

  تقنيّة السرّيّة التي ما كان ينبغي نشرھا.التفاصيل ال

ى   -٢   اون"، عل ار للتع أن إط ترك بش ان المش ت، بمقتضى "البي ة وافق أن الوكال ذكير ب در الت ويج
تخدام  لال اس ن خ ك م ي ذل ا ف ار، بم ين الاعتب ة بع ران الأمني واجس إي ذ ھ ي أخ تمرار ف الاس

ق أن تتسرب المعاينة المحكومة وحماية المعلومات السرية. وفي ھذا ا ر القل ا يثي ه مم لصدد فإن
ذلك،  ة. ول ارير الوكال ع تق معلومات عن ھذه التقارير إلى بعض وكالات الأنباء، حتى قبل توزي

  يرجى من الوكالة أن تحقق في ھذه المسألة الخطيرة في أقرب وقت ممكن.

 ً   التطورات المستجدّة:  -ثانيا

ر  -١   م حسبما أفاد به المدير العام، فقد قامت إي ة، ت دابير عملي ة من خمسة ت ذ ثلاث ةً بتنفي ان طواعي
ايو  ي أيار/م ا ف اق عليھ اون"بمقتضى  ٢٠١٤الاتف ار للتع أن إط ترك بش ان المش ة  "البي (الوثيق

GOV/INF/2013/14أن ل بش دأت المناقشات بالفع ر، ب ه التقري ير إلي ا يش اً لم دبيرَين  ). ووفق الت
  تماع تقني آخر جرى الاتفاق عليه بين إيران والوكالة.العمليّين المتبقّيين وسوف تستمر في اج

اون"وبمقتضى   -٢   ى "البيان المشترك بشأن إطار للتع ران عل ة وإي ز أواصر "، اتفقت الوكال تعزي
ووي من خلال  التعاون والحوار بينھما بھدف ضمان الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران الن

م يس ي ل ة الت ع القضايا العالق ةتسوية جمي ل الوكال ا من قِبَ ه، "بق حلھ اق علي م الاتف بما ت . وحس
ع الاضطلاع " ا يخص أنشطة التحقق المزم سوف تتعاون إيران والوكالة بصورة إضافية فيم

ابقة ة والس ع القضايا الحالي ة لتسوية جمي ان المشترك أي "بھا من قِبَل الوكال رِد في البي م تَ . ول
ه  ق علي ا يُطلَ ق بم ارة تتعل د "إش لالبُع كري المحتم ة"أو  "العس ات المزعوم ث لا  "الدراس حي

ى أن  وة عل تحفظ بق تعترف إيران بمثل ھذه المفاھيم التي لا صلة لھا بالموضوع. ولذلك، فإننا ن
ذھا  ع تنفي ذت بالفعل أو يُزمَ ا نُفِّ ة متفق عليھ تُدرَج ضمن القسم حاء من التقرير أي تدابير عملي

  ار للتعاون".بمقتضى "البيان المشترك بشأن إط



 

٤ 
 

لامية   -٣   ران الإس ة إي ت جمھوري اون، قام ار التع ى إط تناداً إل ية، اس ة الماض ھر القليل ي الأش وف
ار المعلومات  ١٨طواعيةً بتنفيذ  دھما وافتق د بسبب تعقي ا بع ان منھ م يكتمل اثن اً، ل دبيراً عملي ت

ت الوكال ة. وكان ة تحت تصرف الوكال ة موثّق ود أدل دام وج اك للمصداقية وانع درك أن ھن ة ت
ر  ٢٥احتمالاً لعدم بلوغ التوقيت المحدد في  د الأول من التقري إن البن الي ف آب/أغسطس، وبالت

ً  ٧٦و  ١٤وكذلك الفقرتين  ة  كلھا غير دقيقة. ويتعلق أحد الأسباب الرئيسية أيضا أخر الوكال بت
  في الإعلان عن الانتھاء من قضية أسلاك قنطرة التفجير. 

ل،   -٤   ة بالفع ويتمثل أحد المزاعم التي لا أساس لھا، من بين القضايا السابقة التي لم تحسمھا الوكال
ن  زم م ا يل وفير م ن خلال ت ران، م ت إي د أثبت ر. وق رة التفجي ات أسلاك قنط ألة تطبيق ي مس ف
ات ا لأغراض التطبيق م تطويرھ د ت ر ق  معلومات ووثائق مُثبَتة للوكالة، أن أسلاك قنطرة التفجي

ديھا صناعة ضخمة في قطاعي المدنية في صناعة النفط والغاز.  ران ل ول إن إي وغنيٌّ عن الق
ك  ا في ذل ات، بم واع التكنولوجي ر وتستخدم كل أن النفط والغاز وليس من غير المألوف أن تطوِّ
تكنولوجيات أسلاك قنطرة التفجير في ھذا المجال، وھي "ممارسات صناعية متخصصة" في 

ة حول  العالم.جميع أنحاء  ابقة للوكال ة النظر الس تيعاب وجھ م بالفعل اس وبناءً على ذلك، فقد ت
  تطبيقات أسلاك قنطرة التفجير أو الحاجة إليھا. وفي رأينا أن ملف ھذه القضية قد أغُلقِ الآن.

ي يتضمّنھا "إولقد تعاونت   -٥   ة الت دابير العملي ذ الت ة بشأن تنفي ان يران بشكل كامل مع الوكال البي
دابير.  المشترك بشأن إطار للتعاون"، وفيما يتعلق بتوفير جميع المعلومات المطلوبة عن تلك الت
ذھا  م تنفي ي ت ة الت دابير العملي ولذلك، فإن إيران  تعتقد أن كل القضايا العالقة فيما يتعلق بتلك الت

  بالفعل قد تم حسمھا وأغُلقِ ملفّھا.

بما  ولم تكن ھناك أبداً أي وثائق  -٦   ذات حجّيّة فيما يخص ادّعاءات البُعد العسكري المحتمل، وحس
ة  اريره (ضمن الوثيق ام السابق في تق دير الع إن )GOV/2009/55تم التأكيد عليه من قِبَل الم ، ف

ي  تندات الت تقل من صحة المس ق بشكل مس دودة للتحق ائل مح ك سوى وس ا لا تمل ة ذاتھ الوكال
الي د، وبالت ذا البع يم  تشكل أساس ھ ن "تقي وع م م" تقتضي أي ن ع "نظ ي الواق د ف ه لا يوج فإن

ج خطوةً بخطوة،  درُّ نظم لا يتّفق مع نھج الت يم ال النظم". وعلاوةً على ذلك، فإن ما يسمى بتقي
ة،  ا المبدئي الذي تم الاتفاق عليه في إطار التعاون. ومع ذلك فإننا مستمرون، على أساس مواقفن

  بعض الالتباسات من أجل توضيحھا وحسمھا.في التعاون مع الوكالة بشأن 

مبر   -٧   انون الأول/ديس ي ك ت، ف ران قام ى أن إي د عل ي التأكي ن ٢٠١٣وينبغ ة ع إبلاغ الوكال ، ب
) في منطقة أنشطة البحث والتطوير داخل المحطة IR-8" (تركيب "جھاز جديد للطرد المركزي

، ٢٠١٤ارة تقنية أجُرِيَت في آب/أغسطس التجريبية لإثراء الوقود المقامة في ناتانز. وأثناء زي
تفقّدت الوكالة أيضاً جھاز الطرد المركزي الجديد ذاته كاملاً. وقد أشارت الوكالة في تقاريرھا، 

د" ( ذي IR-8بما في ذلك ضمن التقرير الصادر مؤخراً،  إلى "جھاز الطرد المركزي الجدي ) ال
غير صحيح. وحيث إن تقارير الوكالة ينبغي،  باعتباره "غلافاً" وھو مصطلحتم تركيبه بالفعل 

ا والاستعاضة  ة بتصويب تقاريرھ ائع، فھي مُطالَب على الأقل، أن تتحرّى الدقة في عرض الوق
  عن كلمة "غلاف" بعبارة "جھاز طرد مركزي جديد".
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نا نود وبما أن قضية تأشيرة الدخول الخاصة بأحد الموظفين قد أشير إليھا أيضاً في التقرير، فإن  -٨  
رة فقط  بيان ما يلي: في حين أن الوكالة قد أضافت ثلاثة أعضاء جدد لفريقھا في الأشھر الأخي
ى  ير إل ر يش تغرب أن التقري ن المس ت المناسب، فم ي الوق يرات ف ى تأش يعھم حصلوا عل وجم
ة  ا الوطني ن حقوقن ق م يرات ح ة". وإصدار التأش ية معيّن ل "جنس د" يحم يرة "عضو واح تأش

يادية، ا  الس ة لھ ي لا علاق ذه القضية الت ل ھ باً. وإدراج مث ك مناس رى ذل دما ن وسنصدرھا عن
  بالموضوع في التقرير أمر لا فائدة منه ويأتي بنتائج عكسية في الواقع.

ة  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٣وحسبما أشير إليه في رسالة إلى المدير العام للوكالة، بتاريخ   -٩   (الوثيق
INFCIRC/867(فقد قامت مر ،) ل النظام كبة جوية بلا طيار نِعت من قِبَ طائرة للتجسس)، صُ

ة تجسس  ام بمھم ة للقي ل بواسطته، بانتھاك المجال الجوي الإيراني في محاول الإسرائيلي وتُشغَّ
دداً وھذا العمل العدواني، الذي كشف مجداخل المنطقة التي تقع بھا المرافق النووية في ناتانز. 

ن  ادرة م لة الص رارات ذات الص اك صارخ للق و انتھ رائيلي، ھ ام الإس ة للنظ ة الحقيقي الطبيع
المؤتمر العام للوكالة بشأن حرمة الأنشطة والمنشآت النووية السلمية، ومن بينھا قرارا المؤتمر 

ة  ٤٤٤و ٥٣٣العام  اللذان ينصان، في جملة أمور، على أن "أي ھجوم مسلح على مرافق نووي
انون  م المتحدة والق اق الأم ادئ ميث اً لمب ا يشكل انتھاك د لھ مكرسة للأغراض السلمية وأي تھدي
ل  ذا العم وة ھ دين بق لامية إذ ت ران الإس ة إي ة". إن جمھوري ي للوكال ام الأساس دولي والنظ ال
دابير  ن ت زم م ا يل ع م اذ جمي ي اتخ ا ف تفظ بحقھ ا تح ا بأنھ دداً عن موقفھ رب مج دواني، تع الع

ود مشروع أنه أن يع ذي من ش تفزازي، ال ة للدفاع عن أراضيھا وتحذر من مثل ھذا العمل الاس
  بعواقب وخيمة على المعتدي.

ة، بمقتضى   -١٠   اء الثق ة لبن دابير طوعي ذ ت ؤدي تنفي ران الإسلامية أن ي ة إي خطة "وتتوقع جمھوري
إيران النووية السلمية إطار التعاون"، إلى حسم كل الالتباسات بشأن أنشطة "و "العمل المشتركة

  وإلى تنفيذ الضمانات بطريقة روتينية.

ين   -١١   ه ب ذي تمت تھيئت اءة ال اركة البنّ اون والمش اخ التع ى أن يُفضي من ود عل ل معق ران إوالأم ي
ووي  امج الن دريجياًّ بشأن الطابع السلمي المحض للبرن ة بعض الالتباسات ت والوكالة إلى إزال

  الإيراني.

 




